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  ةيمومعلا تقافصلا ءاإ تلااح :ةعبالساالمحاضرة 
 

في حالات معينة فتنتهي اية طبيعية،  )ةرتسبم( إما اية طبيعية أو اية غير طبيعية ةيمومعلا تقافصلاتنتهي 
محل الالتزام وتسليمها تسليما كاملا وائيا، واستيفاء المتعاقد معها لحقوقه من  قةفصلاشأا بقية العقود، بتنفيذ 

، مع بقائه ضامنا سنويا إذا كان التسليم مؤقتا وضامنا عشريا إذا كان التسليم النهائي. كما تنتهي اية الإدارة
العمومية اية غير طبيعية، وحتى قبل أن تنتهي المدة  ةقفصلاتنتهي  نأ نكيموطبيعية بانتهاء المدة المحددة في العقد، 

 .المحددة في الصفقة، وذلك بفسخ الصفقة
 للصفقات العمومية الطبيعية النهاية: 

 الزمنية المدةوعليه فانقضاء  ،ساسيا فيهاأرفين يعتبر الزمن عنصرا جوهريا وعقدا بين ط العمومية الصفقةتعتبر 
 غفلين أالممكن  ومن العقد،على  النهائية المصادقةمن تاريخ  المدةسريان  أويبد ،قضائهانلنفاده يؤدي حتما الى 

حسب  نهايةالقانونا لتمثل تاريخ  المحددةالقصوى  بالمدة الاستعانةمر نادر الوقوع فيتم أفي العقد وهو  المدةذكر 
  .ةصفق كل طبيعة

 العموميةلكل نوع من الصفقات  ةحكاما خاصأيخصص  لم 247-15 لرئاسين المرسوم اأ ،الإشارةوتجدر 
 .ةكل صفق طبيعةحسب  العموميةالصفقات  ايةتحديد تاريخ  ةحري اهنواعأباختلاف  المتعاقدةوترك للمصالح 

 اماتهبوفاء كل طرف بالتز التعاقدية الرابطةبتنفيذ موضعها وبذلك تنحل  طبيعية اية العمومية الصفقةوتنتهي  
العقد المدني الذي ينتهي بتنفيذ  ايةتقترب من  الصورةفي هذه  العمومية الصفقةن أومن الواضح   ،التعاقدية

 الخاصة بأحكامها متميزةتبقى  العمومية الصفقةن ألا إكل طرف بما عليه من الالتزامات، موضوع العقد وبوفاء 
سليمه المشروع امل الاقتصادي بالتزاماته كليه في الموعد المحدد وت، فبعد وفاء المتعالعموميةشغال لاسيما في عقد الأ

تمام إالتسليم المؤقت عند  :الذي يعرف نوعين من التسليموفي هذا النوع من الصفقات  ةته قائمتظل مسؤولي
 .والتسليم النهائي الصفقةشغال موضوع الأ

 العموميةللصفقات  الطبيعيةغير  النهاية  
وقد تنتهي قبل  المألوفوضع لا وهوتنتهي بشكل عام بتنفيذ موضوعه  العمومية الصفقةن إسبق القول ف كما 
طراف في الوفاء حد الأأ بتقاعس وأ ،ناء التنفيذثأجسيم  أذا تم ارتكاب خطإفي حال ما  ،تمام عمليه التنفيذإ

وهذه  ،طبيعيةالغير  نهايةال ةفي صورجله ألى وضع حد لهذا العقد قبل حلول إ بالضرورةوهو ما يؤدي  ،بالتزاماته
لجل  المشتركة الطبيعيةغير  النهايةالفسخ  . ويعتبرصفقةكل  وطبيعةحسب نوع  متعددة شكالاأ تأخذ الحالة

 .نواعها وطبيعتهاأالصفقات على اختلاف 
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عدما ب التعاقديةلتزاماته ابتوقع على الطرف الذي لا يوفي  عقوبةو أوجزاء  الصفقة ايةنه أيمكن تعريف الفسخ ب 
الفسخ صورا  ويأخذ ،في المتعامل معه الثقة المتعاقدة ةصلحلمامما قد يفقد  ،صلاحهإالوسائل في  كافةتمت اتخاذ 

 .و تطبيقا لحكم قضائيأو خضوعا واحتراما للقانون أ الطرفينلرغبه  استجابةفقد يكون  مختلفة
 الاتفاقي الفسخ: 

وبمقتضاه يتولى الطرفان تقدير التعويض  الصفقةوهو ذلك الفسخ الذي يتم باتفاق الطرفين قبل انقضاء مده  
من المرسوم  113 المادةحكام أساس هذا الفسخ في أنجد   .القضاء لىإ اللجوءوطريقه دفعه دون حاجه  المستحق
 .236-10الرئاسي 
 ،والمتعامل الاقتصادي المتعاقدة للمصلحةمن قبل الممثل القانوني  الفسخ ةقو وثيأيتم توقيع اتفاقيه  الحالةفي هذه 

من  الخطأنه لم يثبت أحقوق المتعامل الاقتصادي خاصه و حفاظا على المنجزة للأشغال المالية التسويةتتضمن و
 .جانبه
  الفسخ بقوه القانون 

كما لو هلك محل  ،هفاطرأحد أعلى رغبه  قد يتم فسخ العقد بقوه القانون دون توقف ،يبخلاف الفسخ الاتفاق 
 .مفسوخه بتحققه الصفقةشرطا فاسخا يجعل  الصفقةذا تضمنت إو أ ،ةقاهر ةبسبب قو العمومية الصفقة
  الفسخ الاداري 

و الفسخ أ الانفراديتعامل الاقتصادي هو الفسخ لمافي مواجهه  المتعاقدة للمصلحة الممنوحةهم السلطات أمن  
 إذ شكلي،جراء إالاقتصادي قبل توقيع الفسخ وهو  المتعامل بإعذارن تقوم أ، شرط العمومية للصفقةداري الإ

وبالتالي  المشروعية أوخروجها عن مبد المتعاقدة المصلحةمن تعسف  يادصتقلااللمتعامل  ةعذار حماييشكل الإ
 .عذارإنه لا فسخ دون أهي  القاعدة

 التعيين وعنوانه،المتعامل الاقتصادي  تعيين وعنواا، المتعاقدة المصلحة تعيين :التاليةعذار البيانات ويتضمن الإ
الممنوح لتنفيذ موضوع  الأجل عذار،الإ موضوع إعذار،و ثاني أول أن كان إ توضيح ومراجعها، للصفقةالدقيق 

 .عليها في حال رفض التنفيذ المنصوصة وباتالعق عذار،الإ
شعار بالاستلام ونشره وجوبا في إليها ترسل الى المتعامل الاقتصادي مع عذار برسالة موصى عرسال الإإيتم 

  .لصفقات المتعامل العمومي الرسمية النشرة
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 الفسخ القضائي 
داري ممثلا في المحاكم اللجوء الى القضاء الإ العمومية الصفقةلطرفي  يجوز، للجميعحق التقاضي مكفول  ألمبد وفقا 

لسبب جدي يوجب الفسخ القضائي ويبرر  الدعوىن يستند رافع أالضروري  ومن قليميا،إ المختصة الإدارية
 .الدعوىداري لموضوع القاضي الإ استجابة

هذا ما  ،الهامه في الاقتصاد المكانةولها من  الدولةعمال أجانبا مهما من  العموميةخير تعتبر الصفقات وفي الأ 
 حتى ، 247-15خرها المرسوم الرئاسي رقمآ متكاملة ةيحرص على توفير منظومه قانوني جعل المشرع الجزائري

شكاله والحفاظ على المال العام أوالفساد بمختلف  المشبوهةيضمن ميكانيزمات وتدابير جديه لمحاربه الصفقات 
  .وبذلك ترسيخ الحكم الراشد العامةوترشيد النفقات 

 


